زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله كيا 


حديث جابر بن عبد الله: 
أخرجه مسلم فى O‏ واو داود فی EE‏ والنسائی فى 
ES a‏ درو2©0 و ألما 8 
سننه وابن ماجه في سننه واحمد في مسنده وا وي في شرح 
الععاي 7و طاريق ا ال عو ار ان قال و 
«الشفعة في كل شِرْكِ في أرض أو رَبْع أو حائط» لا يصلح أن يبيع حتى 
يعرض على شريكه فيأخذ أو يَدَعّه فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤَِْهُ. 
وفي الإسناد أبو الزبير وهو مدلس» ولكنه صرح بالسماع في رواية مسلم 
وغيره؛ فانتفت شبهة تدليسه . 
8 ع 0 )٩( (N ۰ f‏ . 8 ع ١‏ 
وأخرجه ابو داود ‏ والترمذي ”' وابن ماجه في سننهم» وأحمد في 
نقد و طرق عطاء بن أبي رباح» عن جابر قال : قال رسول الله عة : 
«الجارٌ أحقٌ بشفعة جارهء يُْتَظَرُ بها وإن كان غائباء إذا كان طريقهما واحدًا» . 
وأخرجه اكوطلى فى م وأحمة فين م هن طرق سليمان 
اليشكري: عن جابر بن عبد الله: أن نبي الله يي قال: «من كان له شريك 
في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شریکه» . 
(No) 0: 0050 ۶ )۳( 1 : .‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه وابو داود والترمذي وابن 
)١(‏ كتاب المساقاة» باب الشفعة (۱۲۲۹/۳) رقم (1508/118) 
(۲) كتاب البيوع» باب الشفعة (۱۹۲/۲) رقم (07011. 
)۳( كتاب البيوع» باب المشاع 01/0 
(:) كتاب الشفعة» باب من باع رباعا فليؤذن شريكه (5/١؟١)‏ رقم .)۲٤۹۲(‏ 
e1 TV /T) (0)‏ الى ككل (TAY‏ 
(0) كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار (5/ .)١5١‏ 
)۷( كتاب البيوع» باب الشفعة (“A /Y)‏ رقم )01۸(. 
(۸) كتاب أبواب الأحكام» باب ما جاء في الشفعة للغائب )٤٥/۳(‏ رقم (1759). 
(9) كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار )١١7/4(‏ رقم .)۲٤۹٤(‏ 
(T/T) (1°)‏ 
)۱١(‏ كتاب أبواب البيوع» باب ما جاء في أرض المُشْتَرك يريد بعضه بيع بعض (۲/ )٥۸١‏ 
رقم (۱۳۱۲). 
)1۲( (ع/لاه3). 
(۳) كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور )١155/5(‏ رقم .)55١5(‏ 
() كتاب البيوع» باب في الشفعة )۳٠۸/۲(‏ رقم .090١15(‏ 
)1١5(‏ كتاب أبواب الأحكام» باب ما جاء إذا حُدَّت الحدود (55/5) رقم .)١١۷١(‏ 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله كيا 


E‏ في سننهم» وأحمد في لم فين طويق ابي ليه ین 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله قال: «قضى رسول الله ٍ بالشفعة في 
كل ما لم يقَسَم» فإذا وقعت الحدود وصَرّفت الطرق فلا شفعة). 

حديث عبادة بن الصامت : 

رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد”" للهيثمي وقال: وإسحاق 
لم يدرك عبادة. 

حديث ابن عمر: 

رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ي وقال: وفيه 
عبد الرحمن بن عبد الله العمري» وكان كذابا. 

قال ابن أبي حاتم في الغلر 877 سا هنه أو رع فال هذا حدية 
باطل فامتنع أن يحدث به» وقال اضربوا عليه». 

حديث أبي هريرة : 

أخرجه أبو داود"'' وابن ماجه" في سئئيهماء وابن حبان في 
فيعييح ٠‏ والبييمقق .في سنه الكبرقى ١‏ وتام فى ,الفراند »> 
والطحاوي في شرح معاني الآثار”''2» والسهمي في تاريخ جرجان"'» 
ران عند البرفي العمييد"7'+:والتخليلي في الإرشادا* > الطب في 


.)۲٤۹۹( رقم‎ )۱۲١ /٤( كتاب الشفعةء باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة‎ )١( 
.)595/90 )( 

.(1/0 )9( 

.(1/0 )5( 

(EY) رقم‎ 00/0 00 

(5) كتاب الإجارة» باب: في الشفعة» »)۳۸٦/۳(‏ رقم (5015). 

(۷) كتاب الشفعةء باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة» (5/ 5 2)87 رقم .)۲٤۹۷(‏ 
59١0/1١١١ )۸(‏ رقم (0180). 

.(°€ °۳ /0 )9( 

.)157( رقم‎ (۲۲/۳ )٠١( 

.)/0 )١١( 

.)158( (۳۸۱/۱)ء رقم‎ )1١( 

.(64 - V/V) (۳( 

.)ه5١‎ 7 7/5( (©0 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله كَل 


CRs ok‏ قاع ال ده ةا 
تاريخ بغداد . وابن عساكر في تاريخ دمشق 

كلهم من طرق عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن رسول الله 4ي قضى بالشفعة فيما لم 
يقسمء فإذا وقعت الحدود؛ فلا شفعة) . 

ولفظ أبي داود: «إذا قسمت الأرض وحدّت» فلا شفعة فيها». 

وريه مالك انق ال "كبو الخ ی اميه 
Oe 4 (o) .. 1‏ 0 ' 
في المصنف ¢ واي كن ال والطحاوي في شرح معاني 
الآنار”" + وابن عبد الب في التمهيد"؟؟ من تفن الطريق مرسلا وكلاهما 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة : «هذا إسناد صحيح». 

500 2220 لد 5 

وانظر: التمهيد لابن عبد البر في تفصيل القول على وصله وإرساله 
وصحتهما. 

(۱ 2 ٍ e 21 

وثبت ذلك عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - موقوفا عليهما 
اشا صحيحة) . 

الحكم العام على الحديث: 

اللفظة الأولى من الحديث «الشريك شفيع» لها شواهد - كما تقدم - 
وأما قوله: «والشفعة في كل شيء» فمنكر؛ وذلك لمخالفته الأحاديث 


.(1/) )١( 

.(o0/۲) )0( 

.)١795( رقم‎ 1 /5( )۳( 

.)۱۸1/۱( ):( 

.)ه5١‎ /5( )0( 

.)٠١:/ك(‎ )5( 

.)١؟١/4(‎ )0 

(0) (لا/ر١٠:‏ - هغ). 

(9) 651/90 رقم (655), 

(1°) (لالا” - عة)., 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (۸/ ۰۸۰ ١48)ء‏ رقم »)۱٤۳۹۳ ۰۱٤۳۹۲(‏ ومصنف ابن 
ل اال O‏ 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله بيا 
الصحيحة الواردة في أن الشفعة فيما لم يقسم - كما تقدم في الشواهد - 
والله أعلم . 

دلالة الحديث: 

قال الترمذي: وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور 
والأرضين . ولم يروا الشفعة في كل شيء . 

وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء. 

والأول أصح. 

الشفعة مأخوذةٌ من الزيادة؛ لأن الشفيع إذا أخذ المبيع»ء فقد شفع به 
ملك انامه اله فار "ملك رف قا 

وتَجِبُ الشفعة في العقارء E‏ وغراس 

وحكي عن الأصة: ألعاقال+ الا تربع الشتفعة حال بهذا غلط؛ 0 
روى جابرٌ - رضي الله عنه - قال : دی وَصُولُ الله ۶ بال في كل 
شر -بكشر الشين - لم يُفْسَمْ رَبِعُةُ -بفتح الراء - أؤ حائط؛ لا يحل لَه 
اا شَرِيكةُ فن م اكه وَإِنَ شاءَ تَوَكُ فن بَاعَهُ وَل 
يُؤْذنهُ فهو احق ب . 

الوَبْع : الدار بعينها حيث كانّث» والحائط هاهنا - البستان. 

ولأن الضرر في العقار يتأبّد من جهة الشريك؛ فثبتت الشفعةٌ فيه؛ لإزالة 
الضرر؛ لأنَّ في طلب المشترى القسمة إضرارًا؛ فجعل له إزالة ذلك الضرر 
اکا 

فإِنُ قيل : في ذلك إضرادٌ بالمالك؛ فإنَّ من أراد أن يشتريه إذا عَلِمَ أنه 
يؤخذ منه إذا اشتراه - امتنع مِنَ الشراء» وتقاعد الشريك وإِنْ علم ذلك» 
ثم يمكنه دفع الضرر بِأنْ يقاسمه» ثم يبيع» فلا يأخذ بالشفعة. 

وأمّا غيرُ العقار من المنقولات: كالثياب والحيوان والسفن وغير ذلك» 


فلا شفعة فيه عند الشافعية 2 


)١(‏ تقدم في الشواهد. 
(۲) ينظر: نهاية المحتاج (0/ .)۱۹١‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۹۷). 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله بيا 


و وروايتان: 

إحداهما: أنَّ الشفعة تثبتُ في جميع ذلك. 

والكانية* ا نقيت ف ان خاصّة 

واستدل الإمام الشافعي بما روى جابر - رضي الله عنه - قال: قال 
تاشوك" الله DE‏ إل هن ريعة أو ارين 

قالوا: روى ابن أبي مليكة -رضي الله عنه - أنَّ التي بي قال: «السَّفْعةُ 
E‏ 

قلنا: هو مرسل؛ فلا حجة فيه» ثم خبرنا خاصٌٌ» وهذا عامٌ؛ فحمل 
عل 


5 


قالوا: الشفعة تثبت لأجل ضرر القسمة» وذلك موجودٌ فيما ينقل. 

قافا ال ا إنما هو لما يحتاج إليه مِنْ أحداث المرافق؛ وذلك 
يختصٌ بالأرض دون غيرها؛ فافترقا. 

كما يؤخذ من الحديث مسألة الشفعة للشريك. 

5 ال يت كر الاك لاا 
ا فلا ا ا ن CRS ê ME‏ 
واسسخاف: 

وقال أبو حنيفة" : تثبت الشفعة بالشركة في الملكِ والطريقٍ والجوارٍء 
ويقدّمُ الشريك في الملكِ. ثم الشريك في الطريق المشترك في الدرب الذي 
لا ينفذ؛ فإنه تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب» فإِنُ لم 
يأخذ وأثبت للملاصق من درب آخر خاصّة 


.)١57/5( بلغة السالك (۲۲۸/۲). الخرشى‎ »)٤۷٦/۳( ينظر: حاشية الدسوقى‎ )١( 
وقال ااا‎ )١١٤/٤( احريكه البزار 2 الحبير‎ 0 

(۳) أخرجه البيهقي a NEG‏ عن ابن عباس وصحيح الرواية المرسلة. 
(4) ينظر: نهاية المحتاج (0/ 22١485‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۹۷). 

© ل اضية الو 8/0 3 ال 00 

0 ينظنة المت 4۹/5 مى الأرادات 691/10 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۸/7)ء تبين الحقائق (0/ ۲٠۲)ء‏ المبسوط .)98/١4(‏ 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله كلل 

الأدلة : 

استدل الشافعية ومن قال بقولهم بما روى جابر - رضي الله عنه - قال : 
«إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ الله ية الشّفْعَةَ في كل ما لم يمسم فَإِذَا وَفَعَتِ الحَدُودُ 
يدير كيك اعدو فا شمْعَةَ"''» وروى أبو هريرة -رضي الله عنه -: (أَنَّ 
النتي ية قَضَى بِالشَفْعَةٍ فيما لم يُفْسَمْء فَإِذًا وفعت الحُدُودُ فلا شَمَعة»؛ 
فجعل جنس الشفعة فيما لم يقس ؛ فلا تبقى شفعة تجعل في المقسوم. 

فان قيل: هذا حجة لنا في شريكين باعًا دارًا لهما قبل القسمة : 

قيل: قوله «الشفعة فيما لم يقسم» يقتضي أن تكون الشفعة لكونه لم 
يقسم» وفيما ذكروه تثبت الشفعة؛ لكونه جارّاء ولأنا لو أثبتنا الشفعة فيما 
قالواء لأبطلنا ما عقل من صرفه في جميع الشفعة فيما لم يقسمه؛ ولان 
قال في آخره: » «فإذا وقعتٍ الحدود و فلا شفعة)» فصرّح 
بإسقاطٍ الشفعة في المقسوم”". 

فإن قيل: المراد بقوله: «فإذا وقعتٍ الحدودٌ. فلا شفعة» أي لا شفعة 
ا 

قيل: إنما نفى بوقوع الحدود ما أثبتَهُ في أؤّله» والذي أثبته في أوَّله 
الشفعة فيما بيع؛ فيجبُ أن يكون الذي نفي هو الشفعة فيما بيع» ولأنَّ 
ملکه e‏ فلا شفعة له عليه؛ كالجار المحاذي» ولأن الشفعة 
إنما تبت لدخول الشريك على الشريكِ والاطلاع على حرمه؛ فيضطر إلى 
مقاسمته فيه» وينقص قيمة ملكه. ويحتاج إلى استئنافٍ مرافق في نصيبه : 
كالبئر والبالوعة والباب والممر وغير ذلك» وهذا المعنى لا يوجد في 
المحوز؛ فلم تثبت فيه الشفعة» ولأنا لو أثبتنا الشفعة للجارء لم يقدم أحد 
على شراء ملك؛ خوفًا من الشفعة؛ فيحتاج إلى أن يبيعه من الجار بدون 


)١(‏ تقدم في الشواهد. 

(۲) تقدم في الشواهد. 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي »)55/١١(‏ فتح الباري .)٤۳۸/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر الحاوي (۷/ .)۲۳١‏ 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله كَل 


التعن هتوق ذلك إضتران الاس 

واحتجُوا بقوله -عليه الصلاة والسلام -: «الجَارُ أَحَقُ بِصَقَّبه؛ » يقال: 
بالسين والصاد. 

فلناة O‏ متام الت د E‏ رضي لد E‏ 

قالوا: روى أنَّ النبي ية قال: «الخَليطٌ أَحَقُ مِنَ الشَّفيع» وَالشَّفِيعُ أحَقُ 
e‏ 1 

قلغا : لا يعرف هذا في أصل؛ والذي - يدل على ضعفه: أنه جعل الخليط 
غير الشفيع» والخليط شفيع بالإجماع» ثم المراد به في العَرْض عليه؛ ولهذا 
قال : «والشفيعُ أَحَىُ من غيره» » ولا حق لغير الشفيع في الشفعة . 

قالوا: روي أن النبي اة قال: «الجَارُ أَحَقُ بشْفْعَةٍ جَارِه يُْتَظَرُ بها إِنْ كَانَ 
غَائبًا: إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاجِدَا)”* . 

قلنا: قال 000 سها عبد الملك بن سليمان في هذا الحديث» وقال: لو 
روى حديئًا آخر مثل حديث الشفعة» لطرحتٌُ حديثه؛ ويدل على ضعف 
حديثه : أنه شرط أن يكون طريقهما واخداء وهذا لا يقوله أحد: 

قالوا: روى عمرو بن الشريدء عن أبيه» قال: «قلْتُ يا رَسُولَ الله إن 
جَارِيَ باع أزضًاء وَلَيْسَ لي فيها شرك وَلَّا حى إلا الجوَّار؟ فَقَالَ: أَنْتَ احق 
ا 

قلنا: قال ابن المنذر: إسناده مضطربٌ» ثم يحتمل أنه أراد لا شركة لي 
في الحال» وقد كان له شرك عند الشراء. 

قالوا: بينهما خلطة في جزء من العقار» وهو الجدار؛ فأَشْبَّهَ إذا كان 


شريكا في ال 1 050 


)١(‏ ينظر: السابق. 

(۲) الحاوي (۲۳۱/۷). 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني .)٠١١ /٤(‏ 

.)۲۲۹ /۷( ينظر الحاوي للماوردي‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود )۳٠۸/۲(‏ كتاب البيوع: باب في الشفعة (۸/ .)١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (٤/۳۸۹)ء‏ وابن ماجه )١١5/5(‏ كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار 
(2595).» والنسائي (۷/ 07١‏ كتاب البيوع : باب ذكر الشفعة. 

(۷) ينظر: الحاوي (۲۲۹/۷). 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الأحكام عن رسول الله بيا 

قلنا: لو كان هذا صحيحًاء لوجب ألا يقدمٌ عليه الشريك» ولا سيّما على 
تولهني؟ فإن صاخ القليل+ وضاحب الكتير سوا ثم الشركة = فى 
الأصل - فى المقصودء والشركة - هاهنا - فى الحل”'؟. 

قالوا: الشفعة إنما تثبت في المشاع؛ لأن القسمة فيها تفضى إلى الجوار؛ 
ولهذا لا تثبت فيما لا تفضي القسمة فيه إلى الجوار؛ فلأن تثبت في الجوار 

)8( تمع‎ u4 

قلنا: لو كان هذا صحيحًاء لوجب أن يقدمً الجار على الشريك؛ لأنَّ 
جواره متحقّق وجوار الشريك متوهم» ولأنه لو كان كما ذكروه» لوجب ألا 
تق الله عا O‏ 
على الناس» وهذا موجودٌ في الجار . 

قلنا: لا نسلم؛ بل الشفعة لما ذكرناه من الضرر الذي لا يتخلّص منه إلا 
بالشفعة» وأمًا ما لا يحل فيمكن دفعه بالحاكم؛ فلا يحتاج إلى الشفعة» ثم 
يبطل ما قالوا بالجار المحاذي” . 

قالوا: نقل ملك يستحق بنوع شرك فاق غير الشركة » كالانصلاد: 

قلنا: بطل بالعمقء :تم نمل الملك فى الاستيلاد ثبت من غير ملك 
اهنا له تعن غير ملك افدل على الفرق ها ؛ 


)١(‏ ينظر: السابق. 
(0) ينظر: السابق. 
(۳) الحاوي (۲۳۰/۷). 
(5) السابق. 

(5) الحاوي (۲۳۱/۷). 
(0) ينظر: السابق. 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله كل 
أبواب الديات عن رسول الله كلل 
[باب: الخكم فى الدماء 


› حدثنا الحسين بن حريث› حدثنا الفضل بن موسى‎ )۱۳۹۸( - ۷٦ 
عن الحسين بن واقد. عن يزيد الرقاشي”'» حدثنا أبو الحكم البجلي‎ 
: قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله بيه قال‎ 


«لَو أن اهل السَّماءِ وَأَهْلَ الأَرْض اشْتَرَكُوا فى دم مُؤْمِن لَأَكَبَّهُمْ الله في 
الئّار) . 


[قال أبو عيسى:]'"' هذا حديث غريب» [وأبو الحكم البجلي هو 
(r (Or . MD od f‏ 
أخرجه الحاكم في المستدرك"'' قال: أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق 
الإمام» أنباً عبيد بن حاتم الحافظ المعروف بالعجل» ثنا إسحاق بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن البغوي» ثنا داود بن عبد الحميد -أصله من الكوفة وانتقل 
إلى الموصل- ثنا عمرو بن قيس الملائى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
)١(‏ يزيد الرقاشى هو ابن أبان البصري» أبو عمرو: 
قال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه. «التاريخ الكبير» .»)۳١١١/۸(‏ «الصغير» /١(‏ 
6 . 
وقال يعقوب بن سفيان: لَيّن الحديث. «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)٤۷١٤‏ 
وقال الترمذي: يضعف في الحديث . «السنن» .)٠٠١(‏ 
وقال النسائي : متروك الحديث» بصري » يروي عن الزهري. «الضعفاء والمتروكين» 
(. 
وقال الحافظ : زاهد ضعيف . «التقريب» (ت: .)۷٦۸۳‏ 
وتنظر ترجمته في : «تهذیب الکمال» (۳/ 22١9717‏ «تهذيب التهذيب» )209/١1١(‏ رقم 
(9۹۷)» «ميزان الاعتدال» .)5١8/5(‏ 
(۲) سقط في م. 
(۳) بضم النون وسكون المهملة. 
)٤(‏ سقط في م. 
(5) الحديث سقط من (ف). 
.(o/0 )5(‏ 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


الخدري»› وحله بلحوه. وسكت عنه الحاكم . 

وقال الذهبي : خبر واو. 

قلت ف ناده داود بر عبد »> قال أ 7 : «لا أعرفه» 

قلت في إسناده داود بن عبد الحميدء قال أبو حاتم''؟: «لا أعرفه» وهو 
فسنت اديت حا ود عا فة وال الل فى الفعةء: 
«روى عن عمرو بن قيس الملائي أحاديث لا يتابع عليها». 

قال الهيثمي في المجمع"" : ) وفيه داود بن عبد الحميد وغيره فى 
الضعفاء»). 

ورواه القاسم بن يحيى عن أبي حمزة الأعورء عن أبي الحكم» عن 
ابيع هريرة وحذده. 

أخرجه الطبراني في الأوسط” ٠‏ والبيهقي في الشعب”* قال الطبراني : 
«لم يرو هذا الحديث عن أبي حمزة إلا القاسم تفرد به مقدم». 

قال الهيثمي في المجمء"'' : «وفيه ا حمزة الأغور وهو متروك وقال: 
أبو حاتم يكتب حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح)». 

قلت: أبو حمزة مجمع على و 

وروى من وجه آخر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ : 

أخرجه ابن ماجه فون ا واو جل قنخ و والبيهقى فو 
الكبرى”' ''» وابن عدي في الكامل”'''» والعقيلي في الضعفاء”'''» وابن 


.)١91١( رقم‎ )٤۱۸/۳( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)575( رقم‎ )۳۷/۲( )0( 

.(4۷/۷) )5 

OEE AEDES RD 
.(o0۲( رقم‎ ("V/0 (0) 

(5) انظر: ميزان الاعتدال )۲۳٤/٤(‏ رقم (4959). 
(۷) ينظر: ميزان الاعتدال (71730-5775/5). 

(۸) كتاب الديات» باب: التغليظ في قتل المسلم ظلمّاء (۲/ ٤۸۷)ء‏ رقم .)555١(‏ 
وا رق CE‏ 

.)(۲/۸( )٠١( 

.)94/۷( )١١( 

.(TAI/) )١١( 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


عساكر. فى تاريخ دمن ٠‏ وان أبن عاضو فن:النيات"'" من :طرف عن 
يزيد بن أبي زياد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِةِ: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» لقي الله 
تعالى مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله تعالى». 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة": «هذا إسناد ضعيف» يزيد 
ابن ا زياد الدمشقي قال فيه البخاري وأبو حاتم : «منكر الحديث»» زاد 
أبو حاتم «ذاهب الحديث» ضعيف الحديث» كأن حديثه موضوع»» وقال 
النسائي : «متروك الحديث»» وقال الترمذي: «ضعيف الحديث) . 

قال ابن حجر في الل «وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعبف ) . 

وله شاهدان بهذا اللفظ من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس يأتي 
تخريجهما في الشواهد الآتية. 

الحكم على الإسناد: 

هذا الإسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي» ولكن حديثه يحتمل 
التحسين؛ فإن ابن عدي عندما ترجم له في الكامل”*”' وساق له جملة من 
أحاديثه» ذَيّلها بقوله: وليزيد الرقاشي أحاديث صالحة عن أنس وغيره» 
ونرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من البصريين والكوفيين وغيرهم. 

شواهد الحديث: 

وفي الباب عن عمرء وابن عباس» وأبي بكرة» والبراء بن عازب» 


وعبد الله بن عمروء وبريدة» وعبد الله بن عمر وأنس : 


.)١9؟؟”؟/كه0(‎ )١( 

(۲) (ص"). 

.)۳۹( رقم‎ .)۱۳/۲( )0 
.)١58/5( ):( 

.(oA/V) (0) 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 
ع 5 2020 ر : (TD)‏ 3 
أخرجه ابن حبان في المجروحين ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ٠‏ من طريق 
فک 
قال ابن حبان في المجروحين : في إسناده عمرو بن عمر الأعشم يروي 
عن الثقات المناكير. ... 
وقال أبو نعيم: «غريب» تفرد به حاتم عن خلف» رواه هلال بن العلاء) . 
ا : : إفرف 5 )€( 5 
عبد الغفار بن عبد الله الموصلي»› ثنا عبد الله بن خراش عن العوام 
ابن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه مرفوعًا . 
قال الهيثمي في المجمع” : «وفيه عبد الله بن خراش ضعفه البخاري 
وجماعة» ووثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وبقية رجاله ثقات . 
ا n‏ 0( 8 20و23 
وأجرجة الطبراني. فى الكتبير” *.والببهقئ: فى الستن,الكترى. ٠»‏ وابن,عدى 
في الكامل من طريق عطاء بن مسلم الخفاف»ء عن العلاء بن المسيب 
عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: قتل قتيل على عهد رسول الله 
ية لا يُعْلّمُ قاتِلهُ» فصعد منبره فقال: (يَأَيُهَا النّاسُء أَبِقْئَلُ قَتِيلٌ وَأَنَا بَيِنَ 
أظهُركم لا يُعْلمْ مَنْ قَتَلَهُء لو أن اهل السَمَاءٍ والأزض اجتَمغوا عَلَى قَثْل 
افرئ مُسلِم لَعَذَبَهُمْ الله بلا عَدَدٍ وَلا جساب». 
)١(‏ (/9). 
() (71/0). 
5 )۷4/۱۱( رقم .)١١١١5(‏ 
«(TV/O0 ):(‏ رقم .)0560١(‏ 
(0) (5/0؟5). 
0( (۳۳/۱۲) رقم (۱۲۹۸۱). 


(۷) (۲/۸(). 
(م) (ه//ا5 7 ). 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد”'': ورجاله رجال الصحيح» غير عطاء 
ابن مسلم : وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. 

5 58 ٠. 51 5 20 ٠. 2 3 

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق الحسن بن أبي جعفر» ثنا ليث 
ابن ابي سليم عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نظر 
ومر إلى الكمة و 
وقد وثق» وفيه ليث بن أبي سليم». 

حديث أبى بكرة: 

0 وات‎ ٠. 5 (O0) . ٠. ٠. . 

اخرجه الطبراني في الصغير ٠‏ من طريق جعفر بن جسر بن فرقد ثنا 
ا عن الحسن» عو أن يكز رض الله عنه عن النبى حي قال : «لو أن 
أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعًا على 
وجوههم في النار». 

قال الطبراني: «لم يرو عن الحسن إلا جسر». قال الهيثمي”“ في مجمع 

حديث البراء بن عازب: 

أخرجه ابن ماجه فى و وابن أبن عاصم ف لزه“ ين 
من طريق مروان بن جناح» عن أبي الجهم الجوزجاني» عن البراء 
ابن غازب: أن رسول. الله که قال: «لروال الدّنَا أَهُوَنُ على الله من قثل 
مُؤْمِنِ بِغْيِرٍ حق). 

قلت: وهذا الحديث وهم فيه ابن ماجه» فرواه عن مروان بن جناح» 
.(**/V) (1)‏ 
(؟) )41/1"( رقم (56ه). 
.(**/V) 95‏ 
«(TV/۱1) (©‏ رقم (5ك9 ١١‏ ). 
.(Y4Y /۳) (0)‏ 
() كتاب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلما )5١5 -۲۱۳/٤(‏ (5119). 


(۷) (ص )٦۸ - ٦۷‏ رقم (/ا31. ۱۳۸). 
(۸) (ص ۲). 


GD 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


والصحيح: عن روح بن جناح» أشار إلى ذلك المزي في تهذيب الكمال“ 
في ترجمة روح بن جناح» وهو ضعيف اتهمه ابن حبان» كما في 
0 

وأخرجه البيهقي في ال من طريق روح بن جناح» بالإسناد السابق. 

حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه البخاري في صحيحه» وأحمد في مسنده”'» والحاكم في 
ال وميد بن EC eren es e‏ 
والشعب» والطبراني في الأوسط”'؟ من طرق عن إسحاق بن سعيد 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
كل : «لا يزال المؤمن في فُسْحَةٍ من دينه ما لم يصب دمًا». 

وة انآ ب ان اليه راو ا 


0 


والخوع ابن اماه فن سه ٠‏ والطيراتي :فى ممه العام 018 
طريق عبد الله بن أبي قيس النصري» عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله 
يطوف بالكعبة ويقول: ما طك وَأَطِيَبَ رِيِحَكِء ما أَعْظّمَكِ وَأَعْظَمَ 


1 (۳/ كن 10(. 

.)١195١ (ت:‎ )۲( 

.)0755 «o2 .5757”( رقم‎ )۳ 9/0 )۳( 

(:) كتاب الديات» باب: قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا). 24)50١7/5(‏ رقم 
(وكقت 587٠‏ ). 

.)46/۲( )0( 

.) 69١ دحوت‎ /0 )5( 

(۷) (١5070/1)ء‏ رقم (0755. 

.(YY «1/۸) (N) 

.)٥۳۳۸( رقم‎ .)۳٤٤/( )9( 

NEE CED 

.( |0) )1١١( 

OND 73/43 OD 

(۱۳) كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله )٤۳۰ - ٤۲۹/٥(‏ (۳۹۳۲). 

0 (95/5؟) رقم .)١1554(‏ 


GD 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


e ٢ 0 5‏ 7 9 7 
خُوْمَتكَك! وَالَذِى نمش مُحَمَّدٍ بيده لحومّة المُوّمن اغظم عِنْدَ الله حومة 
1 7 د 7 


ِنْكِء ماله وَدَمِهِ وَأَنْ نَطَنّ به إلا حَيرَا . 

قال البوصيري في الزوائد"" : 

هذا إسناد فيه مقال؛ نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان 
في الثقات › وباقي رجال الإسناد ثقات. 

حديث بريدة: 


الخوجه الات :فى سس الصهفرئ"'": والكيرى' "" والسبيقن فى 
الشخب ٠‏ واين أبى عاص في الذيات ٠"‏ والزهد ‏ من طريق عي اللة 
ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله ي : قل المُؤمن أَعظَّمْ عِنْدَ الله 
مِنْ زَوَالِ الدُئْياة. وإسناده حسن. 

حديث عبد الله بن عمرو: 

آخرچه السات في سنه الضخرى "9" .والكيرى!* والترمذئ قن سيق" ؛ 
وا وا في Oe‏ والطبراني 7 ا ا EE‏ 
وموقوفًاء بنحو الأحاديث السابقة» وصحح البخاري الرواية الموقوفة”"'. 

حديث أنس بن مالك : 


أخرجه ابن عدي في الكامل”'» من طريق ضرار بن عمرو» عن يزيد 
)١(‏ (9/ 7؟5) رقم .)۱۳۸١(‏ 
(۲) كتاب التحريمء باب تعظيم الدم (۸۳/۷) رقم (۳۹۹۰). 
(9) (/۲۸) رقم (7105). 
©( (5/ه:”) رقم .)٥۳٤۲(‏ 
(5) (ص 5). 
(5) (ص 588) رقم (۱۳۹ - .)۱٤١‏ 
(۷) كتاب التحریم› باب تعظيم الدم (۸۳/۷) رقم (7985 - ۳۹۸۹). 
(0) (784/5 - 5186) رقم .)310١ - ۳٤٤۸(‏ 
(9) كتاب الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (1۹/۳) رقم .)١7905(‏ 
)2٠١(‏ كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله (917/5؟١)‏ رقم .)١۹۳۲(‏ 
01 )ارقي 04745 
)١١(‏ (١50/1؟)‏ رقم (0915). 


(۳) العلل الكبير (۲۱۹/۱) رقم (۳۹۲). 
0 0/°°). 


GD 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


الرقاشي» عن أنس أن النبي ئه قال: «لو أن آدم ومن دونه من الناس 
اشتركوا في دم مؤمن أكبهم الله في النار) . 

قال ابن عدي: «وضرار منكر الحديث) . 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء”'' من طريق شهاب بن خراش» عن مروان 
ابر نهياة > عرب سنك اهار قو امن اا 

وأعله ميعيذد (الكتهان : 

حديث عمر بن الخطاب موقوفًا: 

أخرجه مالك في الموطاً"» والبخاري في صحيحه”" تعليقاء 
زو اي تنوه في الوت اولان نالحد وا 
ركه اليه 9 لس لق والدارقطني في ا ول في ا 
من طرق عن نافع عن ابن عمر أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا 
في دم غلام وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم» وفي الحديث قصة. 

قال ابن حجر في ال الإسناده جيد) . 

وفي الباب غيرها. 

الحكم العام على الحديث: 

هلا :الحدية حسمن يشرو هده 

دلالة الحديث: 

يستفاد من الحديث أن القتل بغير حق حرام» وهو من الكبائر العظام» 


.)٠١؟/5(‎ )١( 

(0) (5/ الامء رقم .)١951(‏ 

(۳) كتاب الديات باب: إذا أصاب قوم من رجل )5١5/١5(‏ رقم (5895). 
(:) (ه/؟5:). 

(ه) (۲۰۰/۱). 

.(T/V )5( 

.)۲۲۷۰( رقم‎ «((TT1/1) (¥) 

(م) /*(. 

(؟9) (41/۸). 

.(YA/۱۲) (1°) 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


ر 8 


والدليل عليه قوله - عز وجل -: #وَمن يَفُسْلُ مُؤْمِمَا معدا فَجَرَاوُم 
جد كاد .فيا حوس أله ع و 01 عظيم 4 
[النساء: ۹۳] وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ييه قال: «لقتل 
مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» وروی ابن عباس - رضي الله عنه - 
أن النبي بي قال: «لو أن أهل السموات» والأرض اشتركوا في قتل 
مؤمن... الحديث ». 

وفي الحديث دلالة للجمهور على قتل الجماعة بالواحد» وهو أن يجني 
عليه كل واحد منهم جناية لو انفرد بهاء مات منهاء ووجب عليه 
القصاص» وبه قال من الصحابة: عمر وعلى وابن عباس» والمغيرة 
ابن شعبة؛ ومن التابعين: ابن المسيب والحسن وعطاء؛ ومن الفقهاء: 
الأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة"» ومالك" والشافعي”''» وأحمد . 


.)١158/5( ينظر: الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)٠١ /١(‏ 

(۳) ينظر: الأم (۸/7٠۱)ء‏ مغني المحتاج (5/ .25١‏ 
(:) ينظر: المقنع (۳/ ۳۳۸). الإنصاف .)٤٤۸/۹(‏ 


GD 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 
باب: ما جاء فى الرجل يقتل ابنهء يقاد منه أم لا؟ 


- (۱۳۹۹) حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن عياش""', 
حدثنا المثنى بن الصباح.”'' عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن سراقة بن مالك [بن جعشم]” " قال : حضرت رسول الله کل يُقيد 
الأب من ابنه» ولا بُقيد الابن من أبيه . 


[قال أبو عيسى :7*' هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من 
هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح» رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى 
ابن الصباح» والمثنى بن الصباح يُضعف في الحديث» وقد روى هذا 
الحديث أبو خالد الأحمر.ء عن الحجاج ابن أرطأًة] 2 عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عمرء عن النبي َي . وقد روي هذا 
الحا عن عجر بن شعني رسلا وها عات فد اراب 


: إسماعيل بن عياش هو ابن سليم العنسي‎ )١( 
.)١١797/1١( قال البخاري: ما روي عن الشاميين فهو أصح . «التاريخ الکبیر»‎ 
.)75( وقال النسائى: ضعيف . «الضعفاء والمتروكين»‎ 
.)۸۸/١( وقال ل إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ. «الضعفاء»‎ 
وقال: ضعيف. «السنن»‎ »)١ /۳( وقال الدارقطنى : مضطرب الحديث. «السنن»‎ 
- الس‎ 
وقال الحافظ : صدوق في روايته عن آهل بلده» مخلط في غيرهم. «التقريب»‎ 
/١( وتهذيب التهذيب‎ »)۱۸١-١٠١۳ /۳( تنظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ .)٤۷۳ (ت:‎ 
(To 
. المثنى بن الصباح اليماني» أبو عبد الله المكي‎ )۲( 
قال البخاري : قال يحيى القطان: لم نتركه من أجل عمرو بن شعيب» ولكن كان منه‎ 
.)۱۸٤١ /۷( اختلاط . «التاريخ الكبير»‎ 
.)5١5( وقال النسائي : متروك الحديث . «الضعفاء والمتروكين)‎ 
.)۷۳ /۳( وقال الدارقطني: ضعيف . «السنن»‎ 
.)1٤١١ وقال الحافظ : ضعيف. اختلط باخره» وكان عابدا. «التقريب» (ت:‎ 
وقد تقدمت ترجمته فى حديث (۳۳) من هذا البحث.‎ 
ER 
سقط في م» ف.‎ )4( 
سقط في م» ف.‎ )5( 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل بهء وإذا 
اق له د 

و . : 020 ۰ 

اخرجه ابن الجوزي في التحقيق ٠‏ من طريق الترمذي به. 

ES‏ بوك وتوت هيل الدن اف الستويوا "قال تا عرق 
ابن محمد المصري» نا يوسف بن يزيد» نا حجاج بن إبراهيم» نا إسماعيل بن 
أحمد الدقاق» نا أحمد بن علي الخزازء نا الهيثم بن خارجة» نا إسماعيل بن 
عياش » به بلفظ : «نُقِيدٌ الأب عن ابنهء ولا تُقِيد الابن عن أبيه) . 

الحكم على الإسناد: 

هذا الحديث فى إسناده إسماعيل بن عياش › وهو صدوق» وإذا حدث 
عن غير أهل الشام اضطرب وأخطاًء والمثنى بن الصباح مكي ؛ فروايته عنه 
لا يحتج بهاء وزد على هذا: أن المثنى ضعيف مخلط؛ فالإسناد ضعيف» 
والعديك أعله التقارى ‏ اع قيال تقال :لزعو جيك اغ 
ابن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا 
عزف الهأف د كما فن العلل الكبير الاي دواع اجى 
بالمثنى بن الصباحء وبالاضطراب . 

شواهد الحديث: 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه: 

حديث عمر بن الخطاب: 

له عنه عدة طرق: 

١‏ - حجاج بن أرطاة» ف بكر وق 3 النعمب قن a‏ عن جده» عن 
)١(‏ في (ط): وإذا قذف ابنه» وما أثبت من (م) و(ف). 
0 (5/ ”)ل رقم .)١751(‏ 
)۳( كتاب الحدود والديات وغيره (9 رقم (A1)‏ . 


.(tI/YT) (©‏ 
(ه) رقم (۳(. 


CD 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


بالولد» . 

أخرجه ابو TE‏ الى وابن E‏ في سننهم » واخ فيح 
ودار قطي :ف ا او یی :تن الین وان آي ت 
فى ال وفعاو ديلل الى ج وابن کی عاصم في 
اللات اوا ف الب قن ك 

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة و وقد عنعنه ولکنه توبع . 

تانعة م و کان عن عو بو عافن أنية عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» فذكر قصة وفيها: «فقال عمر... لولا أني سمعت 
رسول الله ب يقول: «لا يقاد الأب بائنهء لقتلتك» . 

اوه ادن الجاروه: فى" الى "١ك‏ والدا تدص فن ا 
والبيهقي في الكبرى”*'' قال البيهقي : إسناده صحيح . 


وقال ابن حجر في التلخيص””*'': «وصحح البيهقي سنده؛ لأن رواته 
ژقات) . 


وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر 


.)5557( كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولدىء (٤/۳٤۲)ء رقم‎ )١( 
.)٠٤١١( أبواب الديات» باب في الرجل يقتل ابنه» (۷۲/۳)» رقم‎ )۲( 
.)89105( كتاب الحدود» باب لا يقتل الوالد بولده» (۸۸۸/۲)» رقم‎ )۳( 
.)64/( )©0 

(ه) (۱61/۳). 

.(V/۸) (%» 

0) (ه/راهة). 

.)5١( رقم‎ »)55/١( )0( 

(9) (ص"). 

.):ة١‎ /5#( )٠١( 

.)٤۲۸ - 5٠١ /٥( انظر: تهذيب الكمال‎ )١١( 

.(VAA) رقم‎ ١44/١١ )١١( 

.(\ET/) (1۳) 

.(4/۸) )١5( 

.)17/0 )١١( 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


وتابعه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر - رضي 
الله عنه - مثله. أخرجه أحمد فى من وفى إسناده ابن لهيعة والكلام 
فيه مشهورا. 

۲ - جعفر الأحمر بن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال: «حذف رجل 
ابا له بسيف فقتله» فرفع إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله كلل 
يقول: ١لا‏ يقاد الوالد من ولدهء لقتلتك قبل أن تبرح». 


كي ع 5 1 2 . 5 ۶% - 
اخرجه احمد في مسنده وإسناده منقطع ؛ لان مجاهدا لم يسمع من 
20 


E N a EL‏ سو مما الحم خا E‏ ال ا 
(VD f‏ . : . ۰ 0 
وابن ابي ہہ 0 في مصنفيهما وفيه جهالة من حدذث عنه ابن جريج . 
٤‏ - عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح عن 
ولد من والده» وفيه قصة.. أخرجه الحاكم في المستدرك» والبيهقي في 
الكبرى”*'» والطبراني في الأوسط”''". وابن أبي عاصم في الديات"'''', 


«(TV1/۸) (1)‏ رقم (869505). 
(0) ص (۳). 

.(۲/( )9( 

.)1/( )©0 

.)۲۷۳( انظر: جامع التحصيل‎ )٥( 
.)۱۷۷۹۷( رقم‎ (60/4) )5( 
.)۲۷۸۹۳( رقم‎ (601 /( )۷( 
.(T1A/€.۲۱1/۲) (م)‎ 

.(VY «"1/۸) (0) 

.)8561/( رقم‎ (YAI/۸) (1۰) 
.)05( ص‎ )1١١( 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


والعقيلي في ال وابن عدي في الكامل”" 22 وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه”" من طريق عمرو بن عيسى القرشي عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبي رباح عنه. 

قال الحاكم: ااصحيح الإسناد) ورده الذهبي فقال: «اقلت: بل عمر 
ابن عيسى ضعيف» ثم غفل - رحمه الله - فوافقه في الموضع الثاني على 


رص ححه . 


قال ا E SS‏ مس O‏ 
قال الدارقطنى فون ال لهو حديث يرويه عمرو بن شعيب واختلف 
عليه فيه» فرواه الحجاج بن أرظاة والمثنى بن الصباح ومحمد 

ابن عجلان) . 
ه - حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر قال: قال رسول الله تكد «لا يقاد الأب بالابن». 
أخرجه الدارقطني في a‏ وهو مرسل» سعيد لا يصح له سماع من 
اللا ¢ (VV)‏ 
عمر إ2 روية ‏ . 
ا (۸). 1 
قال الدارقطني في العلل : «ورواه إبراهيم بن رستم المروزي عن حماد 
فذكره فقال : «(ووهم» وإنما رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب مرسلا عن عمر). 
وروي عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب مرسلاء عن عمر. 
اة ولك فى اوا و دده لا قم اال 
.)1١ 81/980 )١(‏ 
)1( )9۸/0(. 
OEY YO‏ 
(:) (/10(. 
(ه) (۲/ ۱۰۷ - 2/٠١8‏ رقم .)١55(‏ 
.)١15/9#( )5(‏ 
(۷) انظر: جامع التحصيل (ص٤۱۸‏ - »)۱۸١‏ رقم .)۲٤٤(‏ 
«(1°A/Y) (A)‏ رقم .)١55(‏ 
)4( (5/لاكم)ء رقم .)١551/(‏ 
(۱۰۹) (/۲۰۱). 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


ال اف ان ران عك الب “فق ال فن ری ج بد 

وأخرجه أحمد في مسنده”" من طريق هشيم» ويزيد بن هارون» عن 
سعيك به . 

وأخرجه البيهقي في الكبرى”“ من طريق هشيم عن يحيى به» والحديث 
فيه قصة. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف” عن معمرء عن الزهري» عن 
سلاا بن بسار أن رجلا من ب مولي قل ابه نله :يقدة مه عير 
ابن الخطاب» وأغرمه ديته» ولم يورثه منه» وورثه آمه وآخاه لأبيه. 

قال الدارقطني في الل ووا ی ی ا ا 
وأبو خالد الأحمرء وهشيمء ويزيد بن هارون» وغيرهم» عن يحيى 
ا سيوع رو لكي ريا يفا هو تعر و كاد ل و 
عبد الكريم أبو أمية» عن عمرو بن شعيب مرسلا أيضّاء عن عمرء 
والمرسل أولى بالصواب». 

قلت وكلام الدارقطني المتقدم بعضه يتعلق بحديث: «ليس لقاتل شيء». 
وقد أثبت ما يتعلق بحديث الباب. 

قال ابن عبد البر في ال «(وهو حديث مشهور - أي : لا يقاد 
والد بولده - عند أهل العلم بالحجازوالعراق» مستفيض عندهم» يستغني 
بشهرته وقبوله» والعمل به عن الإسناد فيه» حتى يكاد أن يكون الإسناد في 
هله لكر ل كلما 

وبهذا يتبين صحة حديث عمر بن الخطاب. لا لشهرته» ولكن لصحة 
إسناده» ومن أقوى الطرق المتقدمة» طريق محمد بن عجلان» وإن كان 
.)V۲/۸( )١(‏ 
.(ETT/) )0(‏ 
95) (64/۱). 
)6( (48/:؟1١).‏ 
(ه) ,.):١01١/9(‏ رقم (۱۷۷۷۹). 


01/57 رقع E‏ 
0 م1 ). 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


الدارقطني قد رجح المرسل» فإنه لا يعارض ذلك» فإنه صح مرفوهًا 
ومرسلا والله أعلم . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الترمذي”"'' وابن ماجه والدارمي في سننه» والحاكم في 
السيدد ك7" والتييقي تن الكرى الفا تالكر 
والأوسط”"'. وابن الجارود في المنتقى“ وأبو نعيم في الحلية""', 
وابن عدي في الكامل” ‏ والبيهقي في تاريخ جرجان”'''» وابن عبد البر 
في ا لوعي من 5 حزم في ا Re‏ 
إسماعيل بن مسلم المكي» عن عمرو بن دينار» عن طاوس عنه» عن النبي 
5ة: (لا تقام الحدود في المساجد» ولا يقتل الوالد بالولد». 

قال الترمزي* لا تعوفة بهذا الماد ر عة إلا من ديف إسفاعيل 
ابن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكي» قد تكلم فيه بعض آهل العلم» من 
قبل ل لدم 


قال أبو نعيم: «غريب من حديث طاوس». 
قلت: وقد توبع إسماعيل بن مسلم: وعد ابن عدي هذا الحديث من 


.)١501( أبواب الديات» باب الرجل يقتل ابنه» (۷۲/۳)»ء رقم‎ )١( 
.)5551( كتاب الدیات» باب لا يقتل الوالد بولده» (888/57)» رقم‎ )۲( 
.)۲۳٣۷( رقم‎ 25050 /5( )۳( 

.)6٠١ /5( (4) 

(ه) (4/۸). 

.)1١855( رقم‎ (06/۱۱) )5( 

«(YA1/۸) (V)‏ رقم (لامكم). 

() (١/9وكء‏ رقم (۷۸۸). 

.)١18/5( )9( 

.(YAT/\) (1°) 

.)V¥۷۸( رقم‎ (4۲4/۱) )١١( 

(T/1) (۳) 

.(۳1/۸) (17) 

.)1 78/1١١١ (0 

.)450( رقم‎ »)۲٥۰ - 758/١( انظر ميزان الإعتدال‎ )1١5( 


GD 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


داكيو : 

تابعه سعيد بن بشيرء ثنا عمرو بن دينار به. 

أخرجه الحاكم في المستدرك"'' . 

وفيه سعيد بن بشير ضعيف”" . 

وروي عن سعيد بن بشير عن قتادة: أخرجه الدارقطني في السنن”") 
وابن حزم في المحلى”*'» وعزاه في نصب الراية”” إلى البزار في مسنده» 
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى» عن عمرو بن دينار به. 

أخرجه الدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى”" من طريق 
أبي حفص التمار» ثنا عبيد الله به. 


وأبو حفص التمار متهم بالكذب" . 
وتابعه قيس بن مسلم» عن عمرو بن دينار به. 
أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار”؟' . 


وإسناده صحيح . 

قلت: فالحديث بمجموع طرقه يكون حسئًاء إلا طريق أبي حفص 
التمار؛ لأنه متهم والله أعلم. 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 

أخرجه الدارقطني في سننه””'' من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ية قال: «لا يقاد الوالد 


.)7559/5( )١( 

.)5١05( التقريب‎ )۲( 

.(61/۳) 5 

.)1١ 7/١١١ (© 

.)"5:٠١/5( (ه)‎ 

.(€/) )5( 

.)۹/۸( )۷( 

(۸) انظر ميزان الاعتدال (۲۰۹/۳)ء رقم (11917). 
(؟9) (48/ 37 .)١‏ 

.)/۳( )۰( 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 
بولده» وإن قتله عمدًا). 

قال ابن حجر في الو (ويحيى بن 5 ميض عر ا 

وأخرجه الدارقطني في الغرائب والأفراد”"'. وابن عبد البر في التمهيد" 
من طريق محمد بن جابر» عن يعقوب بن عطاء» عن عمرو بن شعيب به. 

قال ابن حجر في ا «يعقوب بن عطاء ضعيف) . 

قال الدارقطني : «غريب تفرد به محمد بن جابر» عن يعقوب بن عطاء» 
عنه) . ٠‏ 

وساق في نصب الراية”*' طرقه» وكلها ضعيفة» لا تقوم بها حجة. 

الحكم العام على الحديث: 

حديث الباب إسناده ضعيف. ولكن متنه له شواهد» من حديث عمر 
وابن عباس فبمجموعها يصحح الحديث» وهذا يرد ما ذهب إليه 
ابن عبد الحق الإشبيلى» في الأحكام الوسطى”"' من أن هذه الطرق لا 
يصح منها شيء! وقد علمت صحتهاء والله أعلم. 

دلالة الحديث: 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا 
يقتل به» وإذا قَذَْفَ ابه لا يُحد. 

اختلف العلماء في قتل الأب بابنه على رأيين. 

(N. أ‎ (v) 


الرأي الأول: وهو مذهب الشافعي وابي حنميه و أن الأبوة 


.)55/5( )١( 

(؟) كما في أطراف الغرائب والأفراد (275/5 رقم .)١٠۹(‏ 

.): 1/598 5 

.)555/5( )8( 

.)7١/5( )0( 

.(V*/0 )0( 

(۷) ينظر: الأم (2757/5» مغني المحتاج »)١8/5(‏ تحفة المحتاج (8/ 507). 

(۸) ينظر: الهداية »)١١/5(‏ تكملة فتح القدير »)۲۲٠۱/٠١(‏ المبسوط (40/55)» بدائع 
الصنائع (۷/ 05705 . 

(9) المحرر »)١17/5(‏ المقنع مع حاشيته (7/ 2027549 الفروع (147/5). 
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تمنع من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابنه . 

الرأي الثاني: وهو قول الإمام مالك حيث ذهب إلى أن الأبوة لا 
تمنع وجوب القصاص» إذا كان يقصد قتل ابنه - كأن يضجعه ويذبحه - 
أما إذا لم يقصد فلا يقتل به. 

واستدل أصحاب الرأي الأول بالقرآن والسنة : 

أولا - من الكتاب: 

ا ا و رونا لكر وناك الحكان ی اا 
كلاهُما فلا مل ها أي [الإسراء: ۲۳] الآية. 

ووج الاسعدلال: أن الاه عر وجل اهر الاين ى الاب يالا يقل 
لوالديه: أف ولا ينهرهماء وأمره بأن يقول لهما قولا كريماء وأن يخفض 
لهما جناح الذل» ولم يخصص حالا دون حال» بل أمره بذلك أمرًا مطلمًا 
عامًا فغير جائز ثبوت حق القود له عليه؛ لأن قتله به يضاد هذه الأمور التي 
أمر الله تعالى بها في معاملة والده. 

ثانيًا: السنة : 

استدلوا بما رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس - رضي 
الله هما ك أن ومول الله 2 قال :“دلا يقل جالولن؟الؤالن)” : 

واشكدلوا نضا ناروا احنه ولودی وان ن ماجه عن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «لا 
AE‏ 

واستدلوا برواية الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة 
ابن عبد الله قال له عمر بن الخطاب: لولا أني سمعت رسول الله كَل 
ا ا ANE‏ 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)54/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 

5 ©؛ مواهب الجليل (508/5). 
(۲) تقدم في الشواهد. 
(۳) تقدم في الشواهد. 
(4) تقدم في الشواهد. 
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واستدلوا كذلك بما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله ية قال: «لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدًا)"'' رواه الدارقطني . 

وأيضًا: بما رواه الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله 
ية يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه". 

والأحاذيك] الذالة علخ أن لأ يناه الوالت و 

ووجه الدلالة: أن هذه الأحاديث تدل على أنه لا يقتل الوالد بولده. فلا 
يقتل الوالد وإن علا بولده وإن سفل. 

ووردت اعتراضات على أسانيد هذه الأحاديث» فقيل: إنها ضعيفة» 
فحديث ابن عباس قال فيه الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد 
مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكي 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه”“ . 

وحديث عمر بن الخطاب قال ابن العربي فيه: «هو حديث باطل». 

والحديث الثالث في إسناده حجاج بن أرطأة» قال فيه ابن المبارك* : 
«كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه عن 
العرزمي» والعرزمي متروك. 

واف سزافة ال ا 
حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح» رواه إسماعيل 
ابن عياش عن المثنى بن الصباح» والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث . 

وأجيب بأن هذه الأحاديث وغيرها - وإن كان في أسانيد بعضها 
ضعف - فإن كثرتها في هذا الباب يجعلها تقوي بعضها بعضاء إضافة إلى 


)١(‏ تقدم في الشواهد. 

(۲) تقدم تخريجه وهو حديث الباب. 

(۳) ينظر: سبل السلام (۳۳۹/۲)ء بداية المجتهد (7/ 20٠0١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(45/1). 

.)٩١ /۱( ينظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

. 017١ /۷( التاريخ الكبير (۳۷۸/۲)ء سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(5) رقم (۱۳۹۹). 
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تلقي الأئمة لها بالقبول» حتى إن خبر عمر الذي رواه الدارقطني والبيهقي 

الذي فيه قصة الذي حذف ابنه بالسيف فقتله» والذي قال فيه عمر: «لولا 

أني سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «لا يقاد الأب من ابنه» لقتلتك» هلم 
ديته...) خبر مستفيض مشهور» حكم به عمر بن الخطاب بحضرة 
الصحابة» فلم يعترض أحد منهم عليه؛ فكان بمنزلة قوله: «لا وصية 

لوارث» ونحوه في لزوم الحكم به. 

وال او كتا :هر ية تسيو وعدن أخل العلو ون 
عندهم» يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» حتى يكون 

الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا. 

ومن الأحاديث التي استدل بها الرأي القائل بأن الأبوة تمنع القصاص من 
الأب» فلا يقتل بابنه الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال: يا رسول اللهء إن لي مالا وولداء وإن أبي يريد أن يجتاح 
مالي» فقال يَلِةِ: «أنت ومالك لأبيك“. وهذا حديث قيل فيه: إسناده 

صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري . 

واستدلوا أيضًا بما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: إن ا اجتاح مالي فقال النبي كله : 
ير 

ووجه الدلالة من الحديثين: أنه َل أضاف نفس الابن إلى الآب كإضافة 
ماله إليه» وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود؛ ذلك أنه إذا لم تثبت حقيقة 
الملكية بقيت صحة هذه الإضافة شبهة في درء القصاص؛ لأن القصاص 

)> الاسسذكار 17/93 

(۲) أخرجه ابن ماجه (779/5) كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده» رقم 
(۲۲۹1). والطحاوي في شرح معاني الاثار )١58/5(‏ كتاب القضاء والشهادات» باب: 
الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ وفي:مشكل الآثار 007/50 

(۳) أخرجه أحمد »)5١4/7(‏ وأبو داود )۸٠۲-۸۰۱/۳(‏ كتاب البيوع والإجارات» باب: 
في الرجل يأكل من مال ولده» رقم »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲/ )۷٦۹‏ كتاب التجارات» 


باب: ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)ء وابن الجارود في المنتقى رقم (٥44)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .)٠١۸/٤(‏ 
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E 

ورد على وجه الاستدلال بأن هذه الشبهة ملغاة؛ بدليل أن الزوج يقتل 
بزوجته وإن وجد بينهما شبهة التمليك . 

وأجيب عن الاعتراض بأن الشبهة في تملك الوالد لولده قوية؛ إذ هي 
ثابتة بالنص» ولا لبس فيهاء أما شبهة تملك الزوج لزوجته فهي شبهة لا 
ترقى إلى هذه الشبهة» والزوج لا يملك من الزوجة إلا حل الاستمتاع 
عاذ فور لوا لكر 

ثالنًا: الآثار: 

استدلوا - أيضا - بأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - فقد رُوي العمل 
بهذا الرأى عن عمر بن الخطاب وابن عباس كما مر معناء ولم نعرف لهما 
مخالمًا من الصحابة» وحكم عمر بعدم قتل الوالد بولده بمشهد من الصحابة 
ولم ينكر عليه أحد؛ فكان إجماعًا. 

رابعا : الدليل العقلي : 

واستدلوا من المعقول بأن الأب سبب في إيجاد الابن؛ فلا يصح أن 
يكون: الاين سیا فى إغدامه: 

وجاء الاعتراض على الدليل من جهة أن هذا يبطل بما إذا زنى الأب 
بابنته - والعياذ بالله - فإنه يرجم. وكان سبب وجودهاء وتكون هي سبب 
عدلمه. 

وودتغلى"الاعترافض بان اترجم عق لله تعالى > على الخلوض» 
بخلاف القصاص . 

وأما الرأى الثاني - وهو رأى مالك رحمه الله - فقد استدل له بعمومات 
الكتات والسئة والمعقول. 

أولا: من الكتاب: 

قوله تعالى : # کیب علنكه الصا ف ألم [البقرة: 174]. 

ووجه الدلالة: أن الله - عز وجل - أوجب القصاص على كل قاتل 
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معتد وإن كان أبَا؛ إذ الآية عامة في كل قاتل ولم يرد في الآية ما ينفي 
ذلك. 

رامشطلرا كلك E a a‏ القن .لين 4 
[المائدة: .]٤٥١‏ 

ووجه الدلالة: أن الله - عز وجل - أمر أن نقتل النفس بالنفس» 
وعموم ذلك يدل على أن كل من تعمد القتل يقتل سواء كان آأبًا أم غيره» 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه ما دام أن الله - عز 
وجل - ورسوله 4 قصه علينا من غير نكير. 

ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا عموم» والأحاديث التي ورد فيها أن 
الوالد لا يقاد بولده» وإن كانت أخبار آحاد إلا أن حديث «لا يقاد الوالد 
بولده» حديث مشهور تلقته الآئمة بالقبول» فصلح مخصصًا لعموم هذه 
الآيات . 

ثانيًا: السنة : 

استدل مالك بقوله يكَِةِ: «القصاص كتاب الله)”'' رواه مسلم. 

EES a‏ وفي زرا امن قل عمد فيو كردا 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

فإن عموم هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن كل من تعمد القتل يقتص 
منه» ولو كان الأب خارجًا عن ذلك العموم لبينه رسول الله كي؛ إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


(۱) أخرجه مسلم (172077/7) كتاب القسامة باب إثبات القصاص (54؟5/ .)٠١۷١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني عن عمرو بن حزم كما في تلخيص الحبير (5/ 57) وقال الحافظ: في 
إسناده ضعف. 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۸۳/۲) كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم (45179) 
مرسلا. 
ثم أخرجه أيضًا »)٤٥٤١(‏ وابن ماجه (555/5) كتاب الديات باب من حال بين ولي 
المقتول وبين القود أو الدية )۲٠۳٠(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 
وقال الحافظ في التلخيص :)٤١/٤(‏ اختلف في وصله وإرساله» وصحح الدارقطني 
فى العلل الإرسال. 
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ونوقش هذا الاستدلال بمثل ما نوقش به وجه الاستدلال بعموم الآيات 
السابقة» إضافة إلى هذا فإن النبي بيه لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة؛ إذ 
إنه قد بين أن الأب خارج عن ذلك العموم بقوله يك «لا يقاد والد 
بولده)”''؛ وبهذا بطل استدلالكم بعموم هذه الأحاديث. 

النًا: الدليل من العقل : 

استدل مالك من المعقول بأن الأب وابنه شخصان متكافئان في الدين 
والدم والحرية» فإذا كانا كذلك» وجب أن يقتص من أحدهما للآخر كما 
يقتص من كل قاتل توافرت فيه تلك الشروط› ولكن لما كان للآب من 
التسلط على تأديب ابنه وماله من شفقة الأبوة» فإنها تكون شبهة منتصبة 
شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القودء أما إذا أضجعه وذبحه» فقد 
كشف الغطاء عن قصده» وهو القتل العمد؛ إذ الظاهر في مثل استعمال 
الجارح في المقتل» هو قصد العمدية فالتحق بأصله وهو القصاص . 

واعترض على هذا الدليل: بأن الأب يفارق سائر الناس» فإنهم لو قتلوا 
بالحذف بالسيف وجب عليهم القصاص» والأب بخلافهم» وهذا باتفاق 
نونكم اذا كان الآمر كذلك+ فما الفارق بين هذه الصورة وبين 
إضجاعه وذبحه؛ إذ إن كلا منهما قتل بما غلب على الظن قتله به؟ 

وهذا التفريق رأي خاص بمالك - رحمه الله - وقد أثبت النص أنه لا 
قود للولد من والده وإذا ثبت النص فلا يقاومه شيء. 

ويترجح لنا القول الأول القائل بأنه لا يقاد الوالد بولده مطلقًا؛ وذلك 
لآن الأدلة التي استدل بها له خصصت الأدلة العامة القاضية بالقصاص› 
ومنها حديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه - وفعل الصحابة - رضي 
الله عنهم - دليل على قوة ذلك؛ إذ إن المأثور أنه لم يحصل بينهم خلاف 
فيه» وهذا ما جعل الشافعي يقول بوقوع الإجماع على عدم القودء فقد قال 
الشافعي - رحمه الله -: ولا يقتل والد بولده؛ لأنه إجماع» ولا جد من 


)١(‏ تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الشواهد. 
(۲) المنتقى شرح الموطأ (/ : .)٠١‏ 
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قبل أم ولا أب. 

فإن قيل: فما معنى قول الشافعي - رحمه الله -: «لأنه إجماع)» 
ومالك مخالفت له؟, 

فله ا 


أحدهما: أنه أراد به إجماع الصحابة؛ لآنه قد روي عن عمر وابن 
عباس» ولا مخالف لهما في الصحابة. 

والثاني : أنه أراد إذا رماه بالسيف» فإنه إجماع . 

إذا ثبت هذا: فإنه لا تقتل الأم» ولا أحد من الجدات من قبل الأم أو 
الأب» ولا أحد من الأجداد من قبل الأم والأب بالولد - وإن سفل. 

قال الطبري: وذكر «صاحب التلخيص» قولا آخر: أن غير الأب من 
الأمهات والأجداد يقتلون بالولد. 

قال أصحابنا: ولا يعرف هذا للشافعي - رحمه الله - ولعله قاس على 
رجوعهم في هبتهم له؛ فإن فيه قولين عند الخراسانيين. 

والدليل عليه: قوله كَكةِ: «لا يُقَادُ وَالِذّ بوَلّدِو"'". والوالد يقع على 
الجميع» ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة؛ فشاركوا فيه الأب؛ كالعتق 
بالملك ووجوب النفقة . 

وإن اشترى المكاتب أباه» وعنده عبد» فقتل أبوه العبد» لم يجز 
للمكاتب أن يقتص منه؛ لأنه إذا لم يجب له القصاص عليه بجنايته عليه» 
لم يجب بجنايته على عبده""' . 

كما يستفاد من الحديث مسألة قتل الابن بوالده. 

قد اختلف الفقهاء في قتل الابن بوالده على قولين : 

الفتورلن ERT IE EEE‏ وك ال الت و 


(۱) تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الشواهد. 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي )٠١ /١(‏ بداية المجتهد (۲/ »)55٠‏ سبل السلام (۳/ 
0( 

(۳) ينظر: روضة الطالبين (9/ )١157‏ شرح المهذب .)١۲/۱۸(‏ 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 
ENG TG TN‏ إذ نولوق :تعر الرله يو انهه 

القول الثاني - وهو رواية عن الإمام أحمد - أنه لا يقتل الولد 

(€) 

ا 

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من قتل الولد بوالده إذا تعمد قتله 
بعموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب القصاص من القاتل» وهي 
فوجب قتل الولد بوالده. 

واستدلوا - أيضا - بما رواه الترمذي أن سراقة بن مالك قال: حضرت 
رسول الله بيه يقيد الأب من ابنهء ولا يقيد الابن من أبيه. 

قال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
الأب إذا قتل ابنه لا يقتل بهء وإذا قذفه لا يحد. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن في إسناده ضعمًا؛ فلا يحتج 
به» فقد قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. ثم قال: وهذا حديث فيه 
اضطراب . 

واستدلوا - أيضًا - بالقياس على حد القذف؛ فإن الابن يحد بقذف 
والده فيقتل به كالأجنبى . 
الأجنبى» فإذا قتل الابن بالأجنبى؛ فبالأب أولى. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما روي عن سراقة بن مالك - رضي الله 
فته أن النبى يله قال الا قاد الأب من ابت ولا الاين من آبيه “° 


الخ 


.)١١ /٠١( البناية في شرح الهداية‎ »)١١/5( ينظر: الهداية‎ )١( 
.)7”854 الكافى في فقه أهل المدينة (؟/‎ )۲( 

() ينظر: المقنع مع حاشيته» المحرر )١١١/١(‏ المغني (۷/ .)٦۷١‏ 
(6) ينظر: المصادر السابقة. 


)0( تقدم» وهو حديث الباب. 


GD 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


وهذا حديث صريح في أن الولد لا يقتل بوالده. 

واعترض على هذا الدليل بأنه حديث لا يعرف» ولم يوجد في كتب 
السنن المشهورة وعلى فرض أن له أصلا فهو معارض بما استدللنا به؛ 
فيتعين سقوطهما والعمل بغيرهما من النصوص الواضحة» والأدلة التي 
تقتضى قتل الولد بوالده. 

واستدلوا كذلك بأن الابن لا تقبل شهادته لوالده؛ لحق النسب فلا يقتل 
به كالأب مع ابنه. 

ونوقش هذا الدليل بأن قياس الابن على الأب ممتنع لتأكد حرمة الوالد؛ 
إذ إن رة الوالد على الولك أكد: 

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الولد يقتل بوالده» إذا قتله 
عمدّاء ولأن أصحاب القول الثاني لم يستدلوا بأدلة تقاوم أدلة الجمهور» 
وليس لهم دليل يخصص العموم المقتضي قتل الولد بوالده. 

قال ابن عبد البر في التمهيد' : «استفاض عند أهل العلم قوله كلْةِ: «لا 
يقاد الوالد بالولد». 


(T/T) )ا(‎ 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


باب 


٠ 


ابن عياش» عن أبي سعد عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي كلل 


ا مم 


ا a Se‏ ا EN‏ 
ودى ٠‏ العَامريّين ‏ بدِيّة المسَْلِمِينَء وكان لهُمَا عهد من رسول الله وة 


[قال أبو عيسى ٠]:‏ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 


وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان. 


010 


(۳) 


(€) 
(0) 


روا زلف بإسنادة فى العلل الكير ٠‏ وقال: سالك معمداعو هذا 


أبو سعد هو سعيد بن المرزبان العبسي البقال الأعور» قال يعقوب بن سفيان: ضعيف 


لا يفرح بحديثه. المعرفة .)٥۹/۳(‏ 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين .)۲۷١(‏ 

وقال الدارقطنى : متروك. سؤالات البرقانى »)١77(‏ وذكره أبو زرعة الرازي في 
أا الف و اا ف مدل الب نة 011 7 ٠‏ 

وتنظر ترجمته في : تهذيب الكمال »)٠٥٠۳/١(‏ وتهذيب التهذيب »)۷۹/٤(‏ وميزان 
الاعتدال .)٠١۷/۲(‏ 

يقال: وديت القتيل أديه دية» إذا أعطيت ديته» واتديت» أي : أخذت ديته» والأمر منه: 
د فلاناء وللمثنى: دياء وللجماعة: دوا فلانًا ومنه قوله: «فوداه الرسول ية مائة من إبل 
الصدقة» . 

يقال لها طن ف ا دياه os Oa‏ وريه كلم إلا كر 4 A‏ 
سجن الال جل + نسي ان 

وهي : المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. 

ينظر: اللسان (ودي)ء التاج (ودي)» المغرب (۷/۲٤۳)ء‏ الصحاح ,)501١/5(‏ 
المصباح المنير (ودي)» القاموس المحيط (ودي)» المفردات في غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني ص )0١18(‏ . 

نسبة إلى عامر بن عبد الله» بطن من كلاب بن ربيعة بن عامر» من قيس بن عيلان» من 
العدنانية» وهم: بنو عامر بن عبد الله بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 

ينظر: معجم قبائل العرب - لكحالة - .)۷١١/۲(‏ 

سقط في م» ف. 

OE OED 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 
الحديث فقلت له: كيف أبو سعد البقال؟ قال: مقارب الحديث». 

وأخرجه الدارقطني في سننه""» والبيهقي في السنن الكبرى”" من طريق 
أحمد بن يونس» وابن عدي في الكامل”'' من طريق الحسن بن عيسى 
ابن مَاسَؤْجسء كلاهما عن أبي بكر بن عياش» به. 

وفي لفظ البيهقي : «جعل دية المعاهدين) . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى”*' من طريق الحسن بن عمارة» عن 
الحكم عن مقسم» عن ابن عباس قال: «ودى رسول الله 5 رجلين من 
المشوكيق واا مقه فق عد وة لين المساميق 1 

وقال: «والحسن بن عمارة متروك لا يحتج بها . 

وقال ابن عدي بعد تخريجه لحديث الباب في ترجمة أبي سعد البقال: 
وأبو سعد البقال كوفي» حدث عنه شعبة والثوري وابن عيينة» وهم وغيرهم 
من ثقات الناس» وله غير ما ذكرت من الحديث شيء صالح». وهو في 
جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك» وكان قاسم المطرز قد 

قال الشافعي في الام : الاا كنت مله 

وقال البيهقي في الكبرى:''' «ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزباني البقال 
وأهل العلم I‏ بحديثه) . ٠‏ 

قال ابن حجر في ا «وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف». 

الحكم على الإسناد: 

هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف أبي سعد البقال. 
)١(‏ كتاب الحدود والديات (۱۷۱/۳) رقم (509). 
.)0١7/8( )0(‏ 
وار ا 


.)٠١؟/8(‎ (© 

(5) ينظر: معرفة السنن والآثار - للبيهقي )١55/١7(‏ رقم .»)١17(‏ وذكر أنه من قول 
الشافعي القديم . 

.)١55575( رقم‎ )١55 /١( ومعرفة السنن والاثار‎ »)3١7/8( )5( 

.)۷/۲( )۷( 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


شواهد الحديث: 
فى الباب من الأحاديث المرفوعة عن ابن عمرء. وأسامة بن زيد» 
والهيثم بن ای الهيثم. وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وعن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» والزهري مرسلا: 
ا 0 00 9 n‏ )۲( 5 
أخرجه الدارقطني في سننه ومن طريقه البيهقي في الكبرى من -طريق 
أبن 355 قال تيت افا عو آنه عو دكن الى عله أنهودف: وا و 
وقال الدارقطني : أبو كؤز هذا متروك الحديث» ولم يَرْوهِ عن نافع غيره. 
حديث أسامة بن زيد: 
أخرجه الدارقطني في سننه”» وابن أبي عاصم في الديات”*' من طريق 
عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو 
ابن عثمان» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله مَك جعل دية المعاهد كدية 
الاي 
وقال الدارقطني : عثمان هو الْوَقَاصِيِء متروك الحديث. 
قال الوه بخ تفي ليوات اکر الد اوفط ا ای ا فا 
حديث الهيثم بن أبي الهيثم : 
المعاهد دية الحر المسلم. 
وفي إسناده أبو حنيفة الإمام الفقيه» وأكثر أهل العلم على تضعيفه”" في 
)١(‏ كتاب الحدود والديات (۱۲۹/۳) رقم )١55/9( ›)۱٤۹(‏ رقم (۱۹۱). 
)¥( (8/؟١٠).‏ 
(۳) كتاب الحدود والديات (7/ )١50‏ رقم (۱۹۲). 
©) (ص .)٤۷‏ 
(0) (۲۷/۲). 


.(TIY/0 (DD 
.)556 /5( ينظر: ميزان الاعتدال‎ )۷( 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


الحديث. والهيثم جد ابن حبيب الصيرفي الكوفي» وهو صدوق» وروايته 
عن النبي اة مرسلة'''؛ فالحديث ضعيف. 

قال ابن حجر في ال «مرسل ضعيف). 

حديث أبي هريرة : 

أخرجه ابن عدي في الكامل”"' في ترجمة بركة بن محمد الحلبي قال: 
ثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» عنه قال: إن الدية كانت على عهد رسول الله عي 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى - رضوان الله عليهم - دية المسلم 
والبهودئ والنضرائي سواء + الحدية. 

وأعله ببركة بن محمد الحلبي» وقال: وله من الأحاديث البواطيل عن 
الثقات غير ما ذكرته. 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الدارقطني في سننه”*'» والبيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة في 
اف دع طرق الحم و علو من غنان: ا بحي ين اا 
الحسن بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من كان له عهد أو ذمة 
فديته دية المسلم». 

قال البيهقي : «وهو منقطع موقوف» . 

وأخرجه الطبراني في الكبير" من طريق مجاهد» عن ابن مسعود به. 

قال الهيثمي في المجمء'* : «ورجاله رجال الصحيحء إلا أن مجاهدًا لم 
(1) ينظر: رواة الآثار - لابن حجر - (185) رقم (510). 
(0) (5/هلا5). 
(F)‏ (5/ 8غ ). 
.)١149/1( (©‏ 
() «/). 
.)6١ ”/0( )5(‏ 


(۷) (4/ ١ه‏ رقم (91758). 
(م) (9/5؟5). 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


إسمع امن ابن سردا 

مرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن : 

أخرجه أبو داود في المراسيل''' من طريق مجمع بن يعقوب» عنه قال: 
كان عَمّلُ الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله َيه وزمن أبي بكر 
وزمن عمر وزمن تان حتى کان صدرا» يعني من إمارة معاوية.. 
الحديث . 

وصحح إسناده الزيلعي في نصب الراية" . 

مرسل الزهري : 

ا شيدق و لحيو انان ا اهاقلي ال سول “أل 

9 8 )2 7 8 %0( 5 : . 
والبيهقي في الكبرى ٠‏ والطبري في تفسيره من طريق جعفر بن عون - 
8 ابن جريج»ء عن الزهري قال: «كانت دية اليهودي والنصرانى فى زمن 
النبي ي مثل دية المسلمء وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - 
فلما كان معاوية» أعطى أهل المقتول النصف. وألقى النصف فى بيت 
المال» قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف» وألقى ما كان جعل 
معاوية»). 

ومراسيل الزهري شر من مراسيل غيره كما قال يحيى بن سعيد القطان 
ا 56 4 

الحكم العام على الحديث: 

هذا الحديث لم يصح من طرقه المرفوعة شيء » وهو صحيح مرسل كما 


(۱) رقم (554). 
.(TV/0 (1)‏ 
0) (۲۲۰/۱. رقم (۹۷۲). 
©( (9/9؟١١).‏ 
(ه) (1°۳/۸). 
(5) (ه/7١5).‏ 
(۷) جامع التحصيل (ص 075 . 





زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 

دلالة الحديث: 

دية اليهوديٌ والنصرانيٌ إذا کان له غود ثل دية المسلمء وهو كلانه 
وثلاثونَ بعيرًا و بعيرء ولا فرق بين الذمّي والمستأمَن والمهادن» وبه 
قال 'الشافية ‏ واسحان: 

وقال أبو TS‏ ديت مثلّ دية المسلم. 

قال الا وأحمد : تجبُ فيه نصفٌ دية المُشلِم. 

الأدلة : 

استدل الشافعية بقوله ب في كتاب عمرو بن حزم: «وَفِى النّمْس المؤمنة 
اة مِنَ الإبل» ؛ فدَلَ على أن الكافر اقل من المائة. 

ووو عا ابو الضافت دان النّبي بي فَضَى فى دِيَةِ المَهُودِيٌ 
وَالنٌصْرَانِيَ بِأَرْبَعَةٍ آلافٍ»0* 

ل ل ا 
والنصرانيٌ أربعة آلاف» ووت المجوسئ ثمانماة درهم ٠‏ 

ولاه إذا لم تحمل ديةٌ الهو ا وهي فصل ميق الكافرة + 
فالكافرةٌ ا 

فان احتجوا أن النبى كلل وى تیل عهرو بن آم الضغري يدية وين 
امي 3 : 

قلنا: لعلّه تبّع؛ كما ودی قتيل الأنصار بِحَيْبره وضكّى بكبشّين. 

قالوا: 'رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي كَل قال: 
(۱) ينظر: المهذب (۱۹۸/۲)» مغني المحتاج (:/لاهة). 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ 5 55). حاشية ابن عابدين (5197/6). 
(۳) ينظر: الفواكه الدواني (5597/5). 
(5) ينظر: المغني لابن قدامة (۷۹۳/۷). 
(5) ذكره الحافظ في التلخيص (54/5) وقال: لم أجده من حديث عبادة إلا فيما ذكر 

أبو إسحاق الإسفراييني في كتاب أدب الجدل له. 
() ذكره الحافظ في التلخيص (5/ )2١‏ ولم يتكلم على إسناده. 


(۷) أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ )۳١١ - ٠٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع )١7”/5(‏ رواه 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


«دِيَةٌ اليَهُودِيٌ وَالتَصْرانِيَ مِثْلُ دِية المُشلم)”' . 

كلناف وري انو ذاوه هذ العني بودان» غقاة اقل الكد قن سنت عل 
المُسْلِم ؛ فتعارضاء وسقطا. 1 1 

E‏ اانه ميا 

قلنا: المسلم أكمَلٌ؛ فكان بدله أكُمَلَ؛ كالرجلء وهذا أنمّصٌ؛ 
كال ب لمر 

قالوا: «ضمانُ مال يتعلّق بالقَثْل؛ فاستوى فيه المسلم والذمئ؛ كالكمارة 
وقيمة العبد). ۰ 

قلنا: ذاك يستوى فيه الر مل والمرأةٌ» وفي الدية لا يستويان» ولأنَّ 
الكمّارة لِهَنْكِ حزمة الله تعالى» وقيمة العبد ضمانٌ مالٍ؛ فالمسلمٌ فيه 
كالكافِرء وهذا يجبُ بحزمة النفس» والكافرٌ لا يكافئ المسلم. 

قالوا: « حو محقونٌ الدم على التأبيدِ؛ فوجب أن تكو ديه كاملة؛ 
كالمسلم). 

قلنا: قوله: «محقونٌ الدم على التأبيدٍ» - لا تأثير له؛ لأن المحقون على 
اننا جد و السكتون: الى هده كن كمال الدية عقن مكبر أ افق العيسا من إلى 
مدَّة إذا قتل في مدّته» وجبث ية كاملةً عنده» ولأنَّ المسلم في دار 
ات ر الدم على التأبيدٍء ولا يجث بِقَثْلِهِ الديةٌ إذا لم يعلم اله 
والجنينٌ موان الدم على اا و و و قن أن ا 
و الدم على التأبيدء وديئها على النضفب من دية الر مل المسلمء ولان 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .5٠08 2187” 2١8٠‏ 555). وأبو داود )7١7//5(‏ كتاب: الديات» 

باب: دية الذمي رقم (5587)» والنسائي (8/ 55) كتاب: القسامة» باب: كم دية 

الكافر؟» والترمذي (56/4؟) كتاب: الديات» باب: دية الكافر رقم ,)١41(‏ 

وابن ماجه (۸۸۳/۲) كتاب: الديات» باب: دية الكافر (5545)» وابن الجارود في 

المنتقى :»23١57(‏ والطيالسي (25578: والطحاوي في «مشكل الآثار) (۲/ »)۲٤٠١‏ 

والدارقطني (۳/ )١١١‏ كتاب: الحدود والديات» رقم (570. 4255١‏ والبيهقي (۸/ 


١‏ كتاب: الديات» باب: دية أهل الذمة» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبى بي قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» لفظ أبى داود. 


وقال الترمذي: حديث حسن. 
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زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


المعنى في الأصل: أنه محقونٌ الدم على التأبيدٍ بإيمان» وليس كذلك في 
مسالتنا؛ فإنه محقول الدم بأمانٍ؛ فلم يكن دمه مكافًا لدم المسلم. 

والالياة على مالك ديت عبادة بن الصامت» أن رسول الله بء قال : 
«(دِيَهٌ ادى وَالنَضرَاني او آلف“ وهذا نص» وهو المشهورُ عن 
عمر» وعثمان» ولأنه مكلّفٌ لا يمهم له في الغنيمة بحالٍ؛ فلم يساو المرأة 
المُشلمة في الدية؛ كالمجوسئ» ولأنَّ الدية أحَدٌ بدلي النفس الحّة؛ فلم 
يساو الذمئٌ فيه المسلمة؛ كالقصاص» ولأنَّ نقص الكَفر أكئَّدٍ من نقص 
الأنوثة مع الإسلام؛ بدليل أنَّ المرأة المسلمة لا تُقَعَلُ بالكافر» وإذا كان 
أنقصّ من المرأةء لم يسو بينها وبينه في الدية؛ كما لم يسو بينه وبين 
الرجل الفسلم فيها : 

و :وتيك التفن تديده فين ديه ر قر يقن إلا ثلث 
ا 

واحتځوا بما رَوَى عمرو بن 5 عن أبيه» عن جده» أ و الله 
له OES NS OS‏ 

قلنا : يحتمل الإرسال؛ فَإنّ له جد صحابي » وتابعي» والظاهر أنه إذا 
أطلى ولوديعصّ على الصا آنه يريد القايعيع» وتن لا تقول 
بالمراسيل» ثم إن صحّ: فخبرنا أولى بالتقديم؛ لأنه مصرّح بالحكم» ومبيّن 
للقدر. وحبرهم متهم ولاه EE‏ المشهور عن عمر وعثمان» ولان 
في القصاص» وخبرنا يمن من التسوية بينهما فيها؛ كما يمنع من التسوية 

تلو :+ الك نوع تتفت كيده عن وه نالعال الدكوك رضت إلى 
النضفب » أصنلهة النساء» . 

قلنا: إنما أنقصت ديته عن دية المُشلم؛ لعدم تساويهما في القصاص ؛ 


زوائد الترمذي على الأصول الثمانية أبواب الديات عن رسول الله علي 


مص الكفرء وهذا المعئّى موجودٌ بينه وبين المرأة المسلمة؛ فلم يجز أن 
يساويها في الدية» ولأنّه يبطلٌ بدية المجوسئ؛ لأن ديته تنم عن دية 
الح المُسْلم الذّكر» ولا ينتقص إلى النصف» ولأنَّ الأنوثية لكا لم يكن لها 
تأثيد في إسقاط الدية أصلا - لم يكن لها تأثيرٌ في تخفيف الدية» وليس 
كذلك الكَفْرْ؛ فإنه لكا كان له تأثيد في إسقاط الدية أصلاء وهو إذا ارتدٌ 
كان له تأثير في تخفيف نصفها. 

النزانا لض متم روكب حون الوروك ليق ارييف د لف م 
النصف؛ كالربع». 

قلنا: يبطلٌ بالمجوسي» ولأنَّ الشُئّة تقدّمه عليه ولأنَّ الربُع لم يرد 
الشرعٌ به» والثلث ورد الشرعٌ به؛ فافترقا. 


